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110665 ‐ جمع جلود الأضاح وبيعها والتصدق بثمنها

السؤال

تقوم لجان المساجد عندنا ف الجزائر بجمع جلود الأضاح وبيعها لمؤسسات صناعة الجلود وصرف ثمنها ف بناء المساجد

ويحتجون بأن كثيرا من الناس اليوم لا يحتاجونها ويقومون برميها فهل يجوز هذا الفعل ؟ وهل يجوز للشخص إعطاء جلد

الأضحية لهؤلاء إذا قصدوا بيته وهو يعلم مسبقا أنهم سوف يبيعونها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز للمضح أن يبيع جلد أضحيته ؛ لأنها بالذبح تعينت له بجميع أجزائها ، وما تعين له لم يجز أخذ العوض عنه ، ولهذا

لا يعط الجزار منها شيئا عل سبيل الأجرة .

وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عن عل رض اله عنه قَال : امرن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ

اقُوم علَ بدْنه وانْ اتَصدَّق بِلَحمها وجلُودِها واجِلَّتها وانْ  اعط الْجزار منْها . قَال : نَحن نُعطيه من عنْدِنَا .

قال ف "زاد المستقنع" : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرحه (7/514) : " وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح؛ لأنها تعينت له بجميع أجزائها ،

فرس له ف ه عنه : أنه حمل علال ه فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضوما تعين ل

سبيل اله ، يعن أعط شخصاً فرساً يجاهد عليه ، ولن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن

النب صلّ اله عليه وسلّم ف شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النب صلّ اله عليه وسلّم: (لا تشتره ولو

أعطاكه بدرهم) ، والعلة ف ذلك أنه أخرجه له ، وما أخرجه الإنسان له فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من

بلد الشرك أن يرجع إليه ليسن فيه ؛ لأنه خرج له من بلد يحبها فلا يرجع إل ما يحب إذا كان تركه له عز وجل ، ولأن الجلد

جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم .[يعن لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم]

وقوله : "ولا شيئاً منها" ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، كبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق

. انته "

وبهذا يعلم أن المشروع هو الانتفاع بالجلد أو التصدق به عل مستحقه من فقير أو مسين .

ولو تصدق المضح بالجلد عل فقير ، فباعه الفقير ، فلا حرج عل واحد منهما .

قال الشيخ محمد المختار الشنقيط حفظه اله : " أما إذا كان هناك شركة تشتري الجلد ف نفس المسلخ ، وأعطيته الفقير ،
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ثم ذهب الفقير وباعه لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة ، فلا بأس " انته من "شرح زاد المستقنع " .

ثانيا :

أما بيع الجلد والتصدق بثمنه ، فقد اختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من أجاز ذلك ، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد رحمه

اله ، ومنعه الجمهور .

قال ف "تبيين الحقائق" (6/9) : " ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها جاز ; لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم ".

وقال ابن القيم رحمه اله ف "تحفة المودود بأحام المولود" ص 89 : " وقال أبو عبد اله بن حمدان ف رعايته : ويجوز بيع

جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك ، نص عليه [أي الإمام أحمد]...

قال الخلال : وأخبرن عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اله [يعن الإمام أحمد] قال : إن ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق

بثمنه .

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأب عبد اله : جلود الأضاح ما يصنع بها ؟ قال : ينتفع بها ويتصدق بثمنها . قلت : تباع

. ويتصدق بثمنها ؟ قال : نعم ، حديث ابن عمر " انته

وينظر : "الإنصاف" (4/93).

وقال الشوكان رحمه اله ف "نيل الأوطار" (5/153) : " اتفقوا عل أن لحمها لا يباع فذا الجلود. وأجازه الأوزاع وأحمد

. وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية " انته

وعل هذا ؛ فلا حرج ف إعطاء الجلود للجمعيات الخيرية الت تتول بيعه والتصدق بثمنه ، وهذا من المشاريع النافعة ؛ لأن

أكثر الناس لا ينتفعون بجلد الأضحية ، فبيع الجلد والتصدق به فيه تحقيق للمصلحة المقصودة ، وهو نفع الفقراء ، مع السلامة

من المحذور وهو اعتياض المضح عن شء من أضحيته .

مع التنبيه عل أن الأضحية يعط منها للأغنياء عل سبيل الهدية ، فلو نوى المضح أنه أعط الجلد هدية للجمعية الخيرية

الت تقوم بجمعه ، فلا حرج ف ذلك .

ثم تقوم الجمعية ببيعه والتصدق بثمنه فيما شاءت من الأعمال الخيرية .

واله أعلم .

 


